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محدودية الصفة القانونية للاجئين من سوريا في لبنان
داليا عرنكي وأوليفيا كاليس

لمحدودية الصفة القانونية تبعات سلبية مباشرة على قدرة اللاجئين السوريين على الوصول إلى الحماية والمساعدات 
طيلة مدة إقامتهم في لبنان. تزيد محدودية الصفة القانونية  أيضاً من مخاطر الإساءة والاستغلال.

ينظـر القانـون اللبنـاني إلى اللاجئني من سـوريا من غري الحاملين 
لوثائـق الدخـول أو الإقامـة في لبنـان عىل أنَّهـم “غري شرعيني” 
وهـذا مـا يحـد مـن صفتهـم القانونيـة في البالد. تنطبـق هـذه 
الحالـة عىل مـن يعرب الحدود غير الرسـمية أو مـن لم يتمكن من 
تجديـد تأشرية إقامتـه. ونتيجـة لذلـك، يشـعر أولئـك اللاجئـون 
أنَّهـم مُقحمـون في وضـع الوجود غير القانوني في لبنان ويشـعرون 
تعرضهـم  خشـية  تحركاتهـم  مـن  الحـد  عىل  مجربون  أنَّهـم 
ويشـعر  إلى سـوريا.  التسـفير  بـل حتـى  الاحتجـاز  أو  للاعتقـال 
كثري مـن اللاجئني مـن سـوريا في لبنـان بالخـوف مـن المخاطـر 
المحتملـة التـي يمكـن أن تواجههـم بسـبب هـذه الوضـع. فقدرة 
اللاجئني مـن ذوي الصفـة القانونيـة المحـدودة تصبـح ضعيفـة 
مواقـع  وإلى  والعمـل  الأساسـية  الخدمـات  إلى  للوصـول  جـداً 
للاجئني  السـامية  المتحـدة  الأمـم  الخاصـة بمفوضيـة  التسـجيل 
ومواقـع تسـجيل الولادات وواقعـات الزواج. أما بالنسـبة للاجئين 
الفلسطينيين-السـوريين فالوضـع أكرث سـوءاً إذ هنـاك أصاًل قيود 
عىل دخولهـم إلى لبنـان ناهيـك عـن تجديـد إقامتهـم القانونيـة 

الأشـد صعوبـة. 

ليـس لبنـان مـن الدول الموقعة عىل اتفاقية اللاجئني لعام 1951 
للاجئني  الممنوحـة  القانونيـة  الحمايـة  يعنـي محدوديـة  وهـذا 
وطالبـي اللجـوء في لبنـان مـع أنَّ لبنـان مُلـزمَ بالمبـدأ القانـوني 
العـرفي المتعلق بمنـع الإعادة القسرية  وبالالتزامـات التي تفرضها 
معاهـدات حقـوق الإنسـان التـي وقعهـا والُمدخلـة أحكامهـا في 
الدسـتور اللبنـاني. وتـوصي المعايري الدوليـة في الحـد الأدنى تبنـي 
تدابري الحمايـة المؤقتـة لضمان سالمة قبـول اللاجئني وحمايتهم 

مـن الإعـادة القسريـة واحرتام حقوقهـم الإنسـانية الأساسـية.

ومـع أنَّ الحكومـة اللبنانيـة سـمحت لمفوضيـة الأمـم المتحـدة 
التـي  الحمايـة  زالـت  اللاجئني، مـا  بتسـجيل  السـامية للاجئني 
يمنحهـا ذلك التسـجيل محـدوداً. فالتسـجيل لـدى مفوضية الأمم 
المتحـدة السـامية للاجئني في لبنـان يتيح بعض الحمايـة القانونية 
وهـو مهـم في تمكين الوصـول إلى الخدمات لكنّهـا لا تمنح اللاجئين 
الحـق في طلـب اللجـوء أو الحصـول عىل الإقامـة القانونيـة أو 
صفـة اللجـوء. وهـذا مـا يجعـل اللاجئني في وضـع لا يخلـو مـن 

التحديات.

مواجهة التحديات

لمواجهـة التحديـات التـي يواجههـا اللاجئـون مـن ذوي الصفـة 
القانونيـة المحـدودة، غالباً مـا يتبنون آليات معينـة للتكيف التي 
قـد تقـود بهم إلى مخاطـر جديدة. ومن أهمها على سـبيل المثال: 
العـودة إلى سـوريا في محاولـة لدخـول لبنـان مجـدداً مـن خالل 
المعابـر الرسـمية والحصـول عىل قسـيمة دخـول جديـدة مجانـاً 
أو دفـع مبالـغ باهظـة لقـاء اسـتعادة وثائق التعريف الشـخصية 
مـن سـوريا أو شراء الوثائـق المـزورة أو اسـتخدام وثائق أشـخاص 
آخريـن. ومـع قلـة المـال المتـاح وارتفـاع تكاليـف التأشريات، لا 
تتمكـن كثري مـن العائالت مـن تجديد جميـع تأشريات أفرادها 
بـل تمنـح أولوية ذلك للشـخص الـذي يعيلها وغالباً مـا يكون من 
أفـراد الأسرة الذكـور. وغالبـاً ما يرتك ذلك بقية أفـراد الأسرة دون 

وثيقـة قانونيـة للإقامة.

الأثـر الواقـع عىل اللاجئين من سـوريا بسـبب محدوديـة صفتهم 
القانونيـة هائـل ويؤثـر عىل كثري مـن جوانـب حياتهـم. فأكرث 
مـن 73% مـن اللاجئني وعددهـم الإجاملي 1256 لاجئـاً ولاجئـة 
ممـن خضعـوا للمقابلـة في تقييم أجراه مؤخـراً المجلس النرويجي 
للاجئني1 ذكـر أنَّ حريـة الحركـة كانـت التحـدي الأكرب الـذي 
واجهـه اللاجئـون ذوي الصفـة القانونية المحـدودة. وقالوا إنَّهم لم 
يتمكنـوا مـن الحركـة في المـكان الذي كانوا يعيشـون فيه إذ شـاع 
بينهـم الخـوف مـن عبور نقاط السـيطرة خاصـة في المواقع التي 
شـهدت ارتفاعـاً في نقاط السـيطرة العشـوائية. وأدت محدودية 
حركتهـم أيضـاً إلى منـع وصولهـم إلى الخدمـات وعىل الأخـص 

الرعايـة الصحية.  منهـا 

الموجـودون  الجغرافيـة  المنطقـة  )حسـب  الرجـال  أنَّ  وبمـا 
فيهـا في لبنـان( أكرث عرضـة للاعتقـال، فقـد تقلصـت حركتهـم 
مـا اضطـر النسـاء إلى زيـادة وترية تحركاتهـن. وذكـرت بعـض 
النسـوة محـدودات الصفـة القانونيـة إنَّ أزواجهـن يفضلـون أن 
يرسـلونهم إلى أماكـن تلقـي المسـاعدات لأنهـم أنفسـهم كانـوا 
خائفني مـن الاعتقـال في نقـاط السـيطرة، وينطبـق هـذا الأمـر 
القصـد مـن ذلـك تمكني  أنَّ  لبنـان. ومـع  خاصـةً عىل شامل 
النِّسـاء  يعـرض  فهـو  المسـاعدات،  عىل  الحصـول  مـن  الأسرة 
إلى مخاطـر التحـرش الجنسي والاسـتغلال أثنـاء الطريـق، عىل 
سـبيل المثـال، أو في مواقـع توزيع المسـاعدات الإنسـانية. ونظراً 
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أو  يلجـؤون للشرطـة  مـا  فنـادراً  القانونيـة،  لمحدوديـة صفهـم 
السـلطات الأخـرى للإبالغ عـن التحرش الـذي تعرضن لـه خوفاً 

مـن تعرضهـن للاعتقـال. 

فغالبـاً  المحـدودة  القانونيـة  الصفـة  ذوي  البالغـون  وكذلـك 
مـا يرسـلون أطفالهـم إلى العمـل بـدلاً عنهـم لضعـف احتامل 
تعـرض هـؤلاء للاعتقـال. وبالنتيجـة، يُحرم الأطفـال من الذهاب 
إلى المدرسـة وتـزداد احتماليـة تعرضهـم للإسـاءة والاسـتغلال. 

أمـا فيام يخـص اللاجئني الفلسطينيين-السـوريين في لبنان فكثير 
صفتهـم  محدوديـة  نتيجـة  كبرية  مشـكلات  يواجهـون  منهـم 
القانونيـة بمـا في ذلـك الحـد مـن قدرتهـم عىل طلـب الانتصاف 
تزايـد  اسـتمرار  رجحـان  ومـع  العـدلي.  النظـام  إلى  والوصـول 

عـدد اللاجئني مـن سـوريا )السـوريين والفلسـطينيين( في لبنـان 
إضافـة إلى الموجوديـن هنـاك حاليـاً ممن ستسـتمر على الأرجح 
إقامتهـم لمـدة أطـول مام كان متوقعـاً،  تظهـر الحاجـة المـاسة 

لحـل التحديـات المرتبطـة بالصفـة القانونيـة للاجئين.

داليا عرنكي dalia.aranki@nrc.no  مديرة برامج 
المعلومات والاستشارات والمساعدة القانونية وأوليفيا كاليس 

olivia.kalis@nrc.no مستشارة في شؤون المناصرة والمعلومات 
 www.nrc.no .في لبنان لدى المجلس النرويجي للاجئين
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 على اللاجئين السوريين في لبنان، الجزء الثاني 
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(The Consequences of Limited Legal Status for Syrian Refugees in Lebanon)
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يمة غير رسمية في سهل البقاع شرقي لبنان.  صبي سوري في مستوطنة مخَّ
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